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 أثر فیروس كورونا على جریمة القتل العمد

 وبات البحرینيدراسة تحلیلیة تأصیلیة في قانون العق

  . نضال یاسین الحاج حمو العبادي

  .مملة البحرین ،  جامعة المملكة، كلیة الحقوق قسم القانون الجنائي ،  

  n.hamo@ku.edu.bh :البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث 

تناول ھذا البحث أثر فیروس كورونا على جریمة القتل العمد في ضوء القواعد العامة 
البحریني  فمنذ بدایة العام المنصرم بدأ ھذا الوباء ینتشر في العالم  في قانون العقوبات

حاصدًا لأرواح الآلاف من البشر، وتكمن خطورة ھذا المرض كونھ یسببھ فیروسًا سریع 
الانتشار، كما یمكن أن یكون فعل نقل عدوى فیروس كورونا عمدًا جریمة قتل استنادًا 

عقوبات البحریني، وحیث لم ینص القانون على من قانون ال) ٣٣٣(إلى أحكام المادة 
الوسائل التي یمكن أن ترتكب بھا جریمة القتل، أو أثر مثل ھذه الفایروسات على العقوبة 
إذا ما استعملت في الجریمة فإن الإشكال یثور عندما تستخدم وسائل غیر تقلیدیة في 

سات بأنواعھا، لذا فالبحث الاعتداء على حق الانسان في الحیاة، مثل البكتیریا والفیرو
  :محاولة للإجابة على مجموعة من التساؤلات منھا

  ما ھو التكییف القانوني لسلوك الفاعل؟

  ھل یُعد فیروس كورونا وسیلة من وسائل القتل؟

 ھل یمكن أن تنطوي ھذه الوسیلة ضمن الجواھر السامة التي تستعمل في جرائم القتل؟

على العقوبة إذا حصلت الجریمة باستعمال ھذا  ما ھو الأثر الذي یمكن أن یترتب
  الفیروس؟

ھذا ما سیحاول أن یجیب عنھ البحث من خلال ثلاثة مطالب وخاتمة، یتناول المطلب 
الأول الأحكام العامة لعنصر المفترض لجریمة القتل العمد بفیروس كورونا، بینما یتناول 

یروس كورونا في حین تم إفراد المطلب الثاني الركن المادي لجریمة القتل العمد بف
المطلب الثالث منھ للركن المعنوي لجریمة القتل العمد بفیروس كورونا، وأخیرًا أثر ھذا 
الفیروس على الجریمة والعقوبة إذا وقعت باستعمال مثل ھذا الفیروس ثم انتھى بخاتمة 

  .تضمنت مجموعة من النتائج والمقترحات

، الجواھر السامة  ، فایروس كورونا المستجد ،العمد  جریمة القتل :الكلمات المفتاحیة 
  .القصد الجنائي، الجریمة الناقصة
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Abstract : 

This research discusses the criminal responsibility for 
committed an intentional murder with the Coronavirus 
disease (Covid-19) or transfer the infection intentionally. 
Since the beginning of this year, this epidemic has 
spread world widely, Causing the death of thousands of 
people.  Coronavirus spreads quickly, which makes it 
very dangerous; also, transmitting a Coronavirus 
infection intentionally can be a crime of murder, based on 
the Article (333) of the Bahraini Penal Code. The (333) 
article did not specify the tools (or methods) that can be 
consider a murder weapon, and that can rise an issued, 
because sometimes the criminals use unconventional 
tools (or methods) to violate the human right to life, such 
as: bacteria and viruses of all kinds. Therefore, this 
research will try to answer several questions related to 
that matter, which are: 

Legally, how can we describe the person behavior who 
committed an intentional murder with the Coronavirus 
disease or transfer the infection intentionally? 

Is Corona virus a tool (or a method) of killing? 
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Can Corona virus be classified among the toxins 
(poisons) used in murders? 

What is the criminal responsibility of transferring the 
infection intentionally to others? 

This research will try to answer these Questions in two 
chapters and a conclusion; the first chapter will explain 
the meaning of the intentional criminal responsibility for 
killing using the Coronavirus disease (Covid-19), And the 
second will discuss the Provisions of law for 
premeditated murder with the Coronavirus disease 
(Covid-19); And the conclusion included a set of results 
and proposals. 

Key words: Premeditated Murder Crime , Novel 
Coronavirus, Toxic gems   , Missing Crimes, Criminal 
Intent. 
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  المقدمة

  :التعریف بالبحث وأھمیتھ.١

مما لا شك فیھ أن حق الانسان في الحیاة یعد من أھم وأقدس الحقوق التي 
صانتھا الشرائع السماویة، وثنت علیھا التشریعات الوضعیة كافة، فالاعتداء على حق 
الانسان في الحیاة یعد من الجرائم الواقعة على الاشخاص، لذا حرصت ھذه التشریعات 

حفظ ھذا الحق، ومنھا التشریع البحریني الذي شدد العقوبة في جرائم القتل العمد  على
من ) ٣٣٣(والتي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، كما أشارت الى ذلك المادة 

  .قانون العقوبات البحریني
وفي الآونة الاخیرة ظھر مرض خطیر شغل اھتمام كافة الاوساط العالمیة 

، وھو مرض معد یسببھ فیروس COVID-19كورونا المستجد وھو مرض فیروس 
جدید لم یكتشف في البشر من قبل، وھو سریع الانتشار، وقد ساھمت وسائل الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزیز ثقافة ومعرفة الأشخاص بالأعراض التي 

  .تظھر على المصاب بھذا الفیروس الذي یصیب الجھاز التنفسي
مع الأعراض  COVID-19 عراض فیروس كورونا المستجدوتتشابھ أ

السابقة من ذات السلالة لھذا الفیروس، لكن ما یمیز الإصابة بھذا الأخیر ھو ما 
یصاحبھ من ارتفاع شدید في درجة الحرارة وسعال جاف ومشاكل في التنفس، تؤدي 

لسن أو ممن في بعض الحالات إلى التھاب رئوي حاد ینتھي بالوفاة خاصة لدى كبار ا
إلى آخر ذلك، مما یجعل .. یعانون من أمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب

  . مناعة ھؤلاء أضعف في مواجھة الفیروس
وتبرز خطورة ھذا الفایروس في أنھ ینتشر بین البشر عادةً من خلال السعال 
 أو العطاس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو ملامسة سطح ملوث بالفیروس، فإذا

ما استخدم ھذا الفیروس كوسیلة للاعتداء على حیاة الإنسان أو إیذائھ، أصبح من أشد 
الأسلحة فتكًا بالبشر، لذلك لزم البحث في مسؤولیة من یقوم بالقتل أو نقل العدوى عمدًا 
بھذا الفیروس، وأثره على العقوبة المقررة لجریمة القتل العمد إذا ما وقعت الجریمة 

  .فیروسباستعمال ھذا ال

    :مشكلة البحث.٢

تثور مشكلة البحث في ھذا الموضوع عندما تستخدم وسائل غیر تقلیدیة في 
الاعتداء على حق الانسان في الحیاة، مثل المیكروبات من بكتیریا وفیروسات، 
خصوصًا إذا كانت طرق انتقالھا سھلة مما یساعد على سرعة الانتشار التي قد 

و ما أعلنتھ منظمة الصحة العالمیة حیث عدت تصل بھ إلى مرحلة الوباء، وھ
بمثابة الجائحة  ٢٠٢٠العام  و منذ بدایة  COVID-19    فیروس كورونا المستجد

  .العالمیة
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  :تساؤلات البحث.٣

إن موضوع البحث ینصب على تحدید المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن استعمال 
  :ة الاتیةفیروس كورونا في القتل، ویھتم بالإجابة على الأسئل

 ما ھو التكییف القانوني لسلوك الجاني الناقل لھذا الفیروس؟.أ 
ھل یعد فیروس كورونا وسیلة من وسائل القتل التي تتحقق بھا جریمة القتل العمد .ب 

 بواسطة ھذا الفیروس؟
 وسیلة قاتلة؟) فیروس كورونا(ھل ھذه الوسیلة  .ج 
لسامة في جرائم ھل یمكن أن تنطوي ھذه الفیروسات الحدیثة ضمن الجواھر ا.د 

 القتل العمد؟
ھل یمكن أن نكون أمام شروع أم استحالة في تحقق الجریمة عند نقل فیروس  .ه 

 كورونا إلى شخص أصلاً ھو حامل لھذا الفیروس بقصد إزھاق الروح؟
ھل لھذا الفیروس من أثر على العقوبة المقررة لجریمة القتل العمد إذا تمت .و 

 باستعمالھ؟
 

  :منھجیة البحث.٤

دراستنا في ھذا البحث على المنھج التحلیلي والتأصیلي، الذي یقوم  تعتمد
في الأساس على تحلیل الآراء الفقھیة التي طرحت في موضوع البحث وترجیح 
ما نراه مناسبًا منھا بعد مناقشتھا بصورة مستفیضة، مسترشدین بأحكام القضاء، 

  .ومن خلال تأصیل البحث بالاستناد إلى النصوص التشریعیة
  

  :سبب اختیار البحث .٥

 Covid-19أثار ظھور مرض الاصابة بفایروس كورونا المستجد 
حفیظة الكثر من العلوم ، و لم یكن القانون الجنائي بمعزلٍ عن ذلك ، فمنذ ظھور 

و حتى الآن ، مازالت الكثیر من التساؤلات  ٢٠٢٠ھذا المرض بدایة عام 
یرتبھ من أثر سواءُ على الجریمة أو المتعلقة بھذا الفایروس قائمة، و منھا ماقد 

العقوبة ، و مدى إمكانیة صلاحیتھ لیكون وسیلة من وسائل القتل العمد، ومدى 
إمكانیة صلاحیتھ أیضا في أن یكون ظرفاً من ظروف التشدید في ھذه الجریمة 
قیاساً على الجواھر السامة التي یمكن أن ترتكب بھا جریمة القتل العمد ، الأمر 

انا إلى تسلیط الضوء على حقیقة ھذه الجریمة عندما ترتكب بواسطة الذي دع
  .Covid-19فایروس كورونا المستجد 
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  :ھیكلیة البحث.٦

طالما نحن بصدد سلوكیات تسبب نقل العدوى أو الاصابة بفیروس 
عن قصد، فإننا في النھایة نكون بصدد الجریمة  COVID-19كورونا المستجد 

ومسؤولیة من اقترفھا، ومدى أثر ھذا الفیروس علیھا، بمفھومھا الفني والقانوني 
 COVID-19لھذا سنتناول موضوع القتل العمد وأثر فیروس كورونا المستجد 

علیھا في ضوء القواعد العامة في قانون العقوبات البحریني، من خلال ثلاثة 
مطالب، نتناول في المطلب الأول الأحكام العامة للعنصر المفترض في جریمة 

قتل العمد بفیروس كورونا، فیما یتناول المطلب الثاني الركن المادي لجریمة ال
القتل العمد بفیروس كورونا، في حین تم إفراد المطلب الثالث للركن المعنوي 
لجریمة القتل العمد بفیروس كورونا، ثم انتھى البحث بخاتمة تضمنت مجموعة 

  .من النتائج والمقترحات
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  اطب اول

  ا ر ارض ر ال اد ام

  ورو روسCOVID-19    

)ورو رض ن من اا(  

على الرغم من عدم وجود تعریف للقتل العمد في قانون العقوبات البحریني، الا أن 
مد الأمر لم یثر صعوبةً على صعید الفقھ الجنائي، إذ إن الفقھ یكاد یجمع على أن القتل الع

  .)١(ھو إزھاق لروح إنسان تعمدًاً بفعل إنسان آخر دون حق 
ولما كانت القواعد العامة في قانون العقوبات لا تستلزم أن تتوافر عناصر خاصة في 
المجني علیھ إلا استثناءً، فقد یرى المشرع أن بعض الجرائم تستلزم أن یتوافر في 

حل الجریمة عنصرًا خاصًا أو شرطًا المجني علیھ أو الجاني وقت ارتكاب الجریمة أو م
مفترضًا یضاف إلى بقیة عناصر الركن المادي، فیترتب علیھا أن یلزم علم الجاني بھذا 
العنصر حتى یتوافر القصد في مسلكھ، لأنھ یعد من قبیل العلم بعناصر الواقعة الإجرامیة 

)٢(.  
ا وقت ارتكاب الجاني فتفترض جریمة القتل العمد أن یكون المجنى علیھ إنسانًا حیًّ 

لفعلھ الإجرامي، لأن حیاة الانسان ھي التي یھدف القانون إلى حمایتھا، فالإنسان الحي 
یصلح موضوعاً لجریمة القتل بصرف النظر عن سنھ أو جنسھ أو حالتھ الصحیة أو 
مركزه الاجتماعي أو الوظیفي، وحیث یكون الإنسان حیاً فلا أھمیة لما إذا كان من رعایا 

الأجانب، فالإنسان الحي ھو محل الحمایة القانونیة، فالقانون یحمي الحق  دولة أو منال
، بحیث إن كل إنسان حي جدیر بأن تشملھ حمایة القانون،  )٣(في الحیاة مجرداً 

  .)٤(وباستثناء كون الانسان حیاً فلا أھمیة لأي اعتبار آخر

                                      
، مطبعة جامعة ١ھلالي عبد اللاه أحمد، شرح قانون العقوبات البحریني، القسم الخاص، ط. د )١(

  .٢٨٠، ص ٢٠٠٧البحرین،
 COVIDلمستجد محمود عمر محمود، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن نقل فیروس كورونا ا. د) ٢(

، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مؤلف جماعي، مجلة سلسلة إحیاء علوم القانون، عدد 19
  .٢١٨، ص ٢٠٢٠خاص، مایو، الرباط، 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الاشخاص، . د )٣( 
  .٩، ص ١٩٧٨

ي الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونیة، فخري عبد الرزاق صلب. د) ٤( 
  .١٠٧، ص ٢٠١٩بغداد، 
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 كورونا المستجدأما العنصر المفترض في جریمة القتل العمد بفیروس 
COVID19 فھو علاوة على محل الجریمة إنسان على قید الحیاة، فیجب أن یقع ،

السلوك الإجرامي على إنسان حي خالٍ من مرض كورونا، لأنھ لو كان الفیروس قد تم 
نقلھ إلى إنسان مصاب بھذا المرض لمََا وقعت الجریمة أصلاً، ولا أثر لھذا الفیروس 

عقوبة بعد ذلك، والسبب أن جسم الإنسان المصاب ینتج آلاف على الفعل أو حتى ال
   .)١( الفیروسات یومیاً، فلا یؤثر فیھ نقل فیروس واحد أو عدة فیروسات من الخارج

، فلا یسأل )جثة ھامدة(وھذه الحالة تتطابق تماماً مع إطلاق النار على إنسان میت 
  . )٢(الجاني في مثل ھذه الأحوال عن جریمة القتل العمد 

وسیتم بحث ھذه الفرضیات عند الكلام عن الشروع والاستحالة في جریمة القتل 
  .، وأثر ھذا الفیروس علیھاCOVID-19العمد بفیروس كورونا المستجد 

ب اطا  

 ورو روس دل اا ر دين اراCOVID-19  )٣(  

  :تمھید وتقسیم

بفیروس كورونا على ثلاثة عناصر، السلوك یقوم الركن المادي لجریمة القتل 
الإجرامي الذي یصدر عن الجاني وھو فعل للاعتداء على الحیاة الذي من شأنھ إحداث 
وفاة المجنى علیھ، والنتیجة التي یعاقب علیھا القانون وھي إزھاق روح إنسان، ثم علاقة 

اعاً في الفروع الثلاثة تب السببیة التي تربط بین العنصرین السابقین، وھذا ما سنتناولھ
  .الآتیة

  الفرع الأول
  COVID-19السلوك الاجرامي في جریمة القتل العمد بفیروس كورونا 

السلوك الإجرامي بصفة عامة بمثابة حركة عضویة تعد استظھاراً أو تعبیراً عن 
إرادة تحدث تغییراً في العالم الخارجي، وفي القتل یشترط أن یكون ذلك السلوك صالح 

                                      
  .٤٩، ص ١٩٩٥جمیل عبد الباقي، القانون الجنائي والإیدز، دار النھضة العربیة، . د )١(
، ص ١٩٩٤مصطفى الجوھري، القتل العمد، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، دار النھضة العربیة، . د )٢(

١٩.  
الركن المادي (ھناك من یزید على الركنیین العامیین المتفق علیھما في الجریمة وھما  )٣(

ثلاثة أركان أخرى مختلف علیھا وھي كل من النص التشریعي والبغي أو العدوان وركن ) والمعنوي
رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مطبعة المعارف، . انظر د. الخطورة الاجتماعیة

ونحن بدورنا سنقصر الأركان العامة للجریمة فقط على الركنین المادي . ٢٢، ص ٢٠٠٤سكندریة الإ
محمود أحمد طھ، شرح قانون العقوبات . كذلك د. والمعنوي تماشیاً مع الرأي الغالب في الفقھ الجنائي

ارات الام/ ، دار الكتب القانونیة مصر  ٢القسم الخاص، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ج
  .٣٠، ص ٢٠١٤،
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یعتھ لإزھاق روح المجني علیھ، فإن حققھا كنا بصدد جریمة قتل، وإن لم یحققھا بطب
  )١(لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیھا كنا إزاء شروع في القتل 

  
والسلوك الإجرامي قد یكون إیجابیاً وقد یكون سلبیاً تبعاً للشكل الذي یظھر علیھ في 

  .)٢(محیط العالم الخارجي 
من قانون العقوبات البحریني أن یكون القتل بوسیلة ) ٣٣٣(ولم تشترط المادة 

معینة، إذ إن طریقة القتل لیست من البیانات الجوھریة التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنھا 
في الحكم، مادام قد ثبت لدیھا وقوع القتل فعلاً، وبذلك لا تقع وسائل القتل تحت حصر 

  . عنویةم-إلا أنھا قد تكون وسائل مادیة أو نفسیة
كما أن الوسائل المادیة قد تكون قاتلة بطبیعتھا، مثل استعمال سلاحاً ناریاً أو آلة 
حادة أو واخزة أو الإحراق أو الخنق أو الصعق بالكھرباء أو الإلقاء في الیمّ، أو من علو 
شاھق أو قطعة حجر بھا نتوءات وذات حافة حادة أو مطرقة حدیدیة أو قطعة حدید 

  . )٣(من الخشب مثبت بھا بعض المسامیر  وحبل أو قطعة
وقد یتخذ الجاني وسیلة غیر قاتلة بطبیعتھا، ولكنھا تؤدي إلى الموت بحسب قصده 

لكم المجني علیھ على صدره أو ضربھ بعصا عادیة : منھا واستعمالھ لھا، ومن أمثلة ذلك
بل یكفي أن  على رأسھ، ولا یشترط أن یصیب الجاني بفعلھ جسم المجني علیھ مباشرةً،

وضع حشرة قاتلة : یھیئ وسیلة القتل ویتركھا تحدث أثرھا بفعل الظروف، ومثال ذلك
في فراش المجني علیھ أو فتح صنبور الغاز في شقتھ، أو إعداد حفرة في طریقھ 

                                      
  .٣٠محمود أحمد طھ ، المرجع السابق ، ص. د )١(
السلوك الإجرامي الإیجابي یتمثل في حركة جسمیة یأتیھا الفاعل بعضو من أعضائھ نتیجة تدخل  )١(

الإرادة، توجھ أعضاء الجسم بالصورة التي یترتب علیھا وفاة إنسان حي، أما السلوك السلبي، فھو 
عن أداء واجب أو عمل یفرضھ القانون ویعاقب على عدم إتیانھ، ویترتب على  الامتناع أو الإحجام

ذلك أن الامتناع الذي لھ قیمة جنائیة لا یشمل جمیع حالات الامتناع، وإنما یقتصر على أحوال 
معینة حددھا المشرع یلزم فیھا الجاني بإثبات سلوك إیجابي معین بحیث أنھ إذا لم یوجد التزام 

  ).من قانون العقوبات البحریني ٢٢مادة (لشخص، فلا یوجد ثمة امتناع قانوني على ا
لسنة  ١٦، الطعن الجزائي رقم ٧ ١، القاعدة ١٩٩٩نوفمبر  ٧حكم محكمة التمییز، جلسة  )٣(

، )١٩٩٩العاشر من ینایر إلى دیسمبر (، مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمییز ١٩٩٩
، وكذلك حكم ٢٠٠٢ج \١٧في الطعن رقم  ٢٠٠٢- ١- ٧سة وكذلك حكم محكمة التمییز في جل

، وكذلك حكم محكمة التمییز في جلسة ٢٠٠٢\ج٢٦رقم الطعن  ٢٠٠٤-١-١٩محكمة التمییز جلسة 
في الطعن  ٢٠٠٢-١٠-٢٨وحكم محكمة التمییز جلسة  ٢٠٠٥\ج ٣٤في الطعن رقم  ٢٠٠٤-١-٢٦

في الدعوى الجنائیة  ٢٠٠٣-١٠-٤وحكم المحكمة الكبرى الجنائیة بتاریخ . ٢٠٠٢\ج ١٠٠رقم 
؛ ٢٠٠٢\ج٨في الطعن رقم  ٢٠٠٢-١١- ٤؛ وحكم محكمة التمییز بتاریخ ٤\١٧٦\٢٠٠١\٧رقم 

؛ حكم ٢٠٠٠\ج\١٤٢٨في الدعوى رقم  ٢٠٠٢-١-٥وحكم المحكمة الكبرى الجنائیة جلسة 
حكم محكمة . ٣\٣٩٨\٢٠٠٥\٧في الدعوى رقم  ٢٠٠٥-٧-١٥المحكمة الكبرى الجنائیة جلسة 

  .٢٠٠١\ج٢٤-٢٢في الطعنین  ٢٠٠٢-٣-٢٥التمییز جلسة 
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وتغطیتھا بمواد ھشة، حتى إذا عبر فوقھا تردى فیھا ومات، أو من یدفع غیره في البحر 
  .)١(قاصداً قتلھ فیموت 

أما وسائل القتل غیر المادیة، أي المعنویة أو النفسیة فتتمثل بإلقاء نبأ مؤلم بغتةً إلى 
مریض بقصد قتلھ، أو مثل وضع طفل في حالة ذعر للقضاء علیھ، أو إطلاق شخص 
عیاراً ناریاً على آخر وكان بجوارھما شخص ثالث أفزعھ إطلاق النار فمات من الفزع 

)٢(.  
ن جریمة القتل العمد، ھي كل اعتداء یصدر من إنسان على ونخلص مما تقدم أ

  ). ٣( إنسان آخر یترتب علیھ إزھاق روحھ
 وانطلاقاً من ھذا یثور التساؤل الآتي ھل یصلح القتل بفیروس كورونا المستجد

COVID-19  أو نقل العدوى بواسطة ھذا الفیروس أن تقع بھ جریمة قتل عمدي؟ وما
  العقوبة؟ أثر ذلك على الجریمة أو

الأصل أن قانون العقوبات البحریني لم یحدد صورة : للإجابة على ھذا التساؤل نقول
من قتل نفساً : (منھ تنص على أن) ٣٣٣(معینة یمكن أن تقع بھا جریمة القتل، فالمادة 

دون أن یھتم بالوسائل المستخدمة في ارتكابھ، ...) عمداً یعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت
میة للوسیلة المستعملة في القتل كونھا لیست عنصراً من عناصر الركن المادي إذ لا أھ
إلا أنھ استثناءً من ھذا الأصل قد تكون الوسیلة معتبرة إذا ما كانت سبباً من ) ٤(للجریمة

القتل باستخدام المواد السامة أو المفرقعة : أسباب تشدید العقوبة مثل
)٥(

 .  
 قة تكون من شأنھا نقل فیروس كورونا المستجدوتأسیساً على ذلك فإن أیة طری

COVID-19  من الجاني إلى المجنى علیھ تصلح أن تكون سلوكاً إجرامیاً في جریمة
القتل العمد عن طریق نقل الفیروس، مثل العطس عمداً في وجھ المجنى علیھ أو تقبیلھ 

اللعاب على  مع ترك بقایا اللعاب المحمل بالفیروس على وجھ المجنى علیھ، أو وضع
أدوات المجنى علیھ التي یستخدمھا عادةً وذلك بقصد قتلھ بنقل العدوى الیھ، حیث إنھ لا 
یشترط أن یلامس الجاني جسم المجنى علیھ، فیكفي أن یكون الجاني قد أعد الوسیلة 
الممیتة وھیأ أسبابھا حتى لو بقي الموت معلقاً بعد ذلك على حكم الظروف، وبذلك فإن 

ذا ما وضع لعابھ المصاب بالفیروس على أزرار المصعد كونھ شاھد المجنى الجاني إ

                                      
  .٢٨٣ھلالي عبد اللاه أحمد، شرح قانون العقوبات البحریني، مرجع سابق، ص . د )١(
، جامعة الموصل، ٢ماھر عبد شویش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط. د )٢(

  .١٣٦، ص١٩٩٧
  .٧محمود نجیب حسني، مصدر سابق، ص . د )٣(
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني، دار النھضة . د  )٤(

  .٣٧، ص ٢٠١٩العربیة، 
وتكون العقوبة : (من قانون العقوبات البحریني على ما یأتي ٣٣٣تنص الفقرة الثانیة من المادة  )٥(

  ).و مفرقعة، أو إذا استعملت فیھ مادة سامة أ...الإعدام إذا وقع القتل



  
    رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا الأشرافمجلة كلیة 

     

- ٢٦٣٥ - 

 

علیھ قادماً إلى المصعد فقام المجنى علیھ بالضغط على أزرار المصعد باستخدام عازل 

مثل المنادیل الورقیة، فإن الجریمة ھنا تعد شروعاً لا جریمة تامة
 )١.(

  
یصلح أن یكون  COVID-19 وبعد أن انتھینا إلى أن فیروس كورونا المستجد

: وسیلة قاتلة، فإنھ یرتبط بھذا تساؤل آخر تثیره طبیعة ھذا الفیروس، ویتمثل ذلك بالآتي
یعد وسیلة قاتلة بطبیعتھ؟ وھل ھذا الفیروس  COVID-19 ھل فیروس كورونا المستجد

یعد من قبیل الجواھر السامة؟ وإذا كان كذلك فما ھو أثر ھذا الفیروس على الجریمة 
  والعقوبة؟

بینّا أن المشرع البحریني لا یعتد بالوسیلة التي تحدث بھا الجریمة، وما ذلك إلا 
إلا ..لكون الوسائل متساویة في نظر المشرع، بما فیھا القتل بفیروس جرثومي أو بكتیري

إذا جعل المشرع على وجھ التخصیص ھذه الوسائل محل اعتبار في الجریمة، فیجب أن 
فیجب أن ینص علیھا ویكون  لھذه الوسیلة محل اعتبار في الجریمة، ینص علیھا ویكون

لھذه الوسیلة اعتبار لا في قیام المسؤولیة الجنائیة وإنما یكون لھا حظ في العقوبة كالقتل 
  ).٢( بالجواھر السامة

فقد أقرت منظمة الصحة  COVID-19 ففیما یتعلق بفیروس كورونا المستجد
من حالات % ٨٠تقر علیھ علماء علوم الفیروسات والأطباء أن العالمیة بناءً على ما اس

لیست خطرة، إلا إذا تطور الأمر بأن  COVID-19 الإصابة بفیروس كورونا المستجد
یصل إلى مرحلة الالتھاب الرئوي بسبب ھذا الفیروس، فإنھا تؤدي إلى الوفاة، وذلك إذا 

اعة أو أمراض متعلقة بالجھاز كان المصاب یعاني أصلاً من أمراض متعلقة بنقص المن
التنفسي، حیث إن ھذا الفیروس قد یسبب التھاباً رئویاً ممیتاً یختلف عن الالتھاب الرئوي 

التقلیدي 
)٣(

.  
ومن ھنا تبرز خطورة ھذا الفیروس في سرعة انتشاره وسھولة انتقالھ بین البشر، 

یرھا من العادات الیومیة عبر اللمس والعطاس ورذاذ اللعاب وغ -كما بینا  -لأنھ ینتقل 
للبشر مما جعلھ وباءً أصیب بھ آلاف  بل الملایین حول العالم، وانھارت الأنظمة 
الصحیة في مواجھتھ، حیث فاقت أعداد المرضى أعداد الأجھزة المتوفرة التي تساعد 
على إبقاء المرضى على قید الحیاة حتى یتمكن الجسم من محاربة الفیروس، كون العالم 

صل بعد إلى علاج فعال لھ حتى الآن لم ی
)٤(

.  

                                      
  .٢١٥محمود عمر محمود، مرجع سابق، ص . د )١(
  .المصدر السابق نفسھ الموضع نفسھ )٢(
تقریر دویتشھ فیللا الألمانیة عن فیروس كورونا بناءً على تقریر منظمة الصحة العالمیة  )٣(

Deutsche welle www.p.dw.com/p/32/ygh-cc-  
: الحرة-ى رفضھا لمناعة القطیع؟توفیق حمید، ھل ستندم بعض الدول عل. د )٤(

www.alhurra.com/different-angle/2020/5/8  
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یة، فمن المعروف أن المواد السامة یقصد بھا كل مادة تؤثر في  أما عن طبیعتھ السمِّ
الجسم تأثیراً كیمیائیاً یؤدي إلى وفاة المجنى علیھ، أي لا بد أن تتصف المادة بطبیعة 

وتقضي على الأعصاب معینة، وھي السمیة، أي أنھا تستطیع تدمیر الخلایا والأنسجة 

وتحلل الأعضاء البشریة وتعطل وظائفھا، فتزھق الروح بھا 
)١(

.  
ولذلك یدخل في مفھوم السم المیكروبات من بكتیریا وفیروسات قاتلة، فالجواھر 
السامة لا تختلف عن الفیروسات، لذلك وجد من نادى إلى إیقاع عقوبة الإعدام في مثل 

ھذه الأحوال
)٢(

ك قاس الفیروس بالسم وھو لا یختلف عنھ، فضلاً عن لأن من نادى بذل 
وجود سبق الإصرار لدى الجاني في ارتكاب مثل ھذه الجرائم عندما ترتكب عن عمد 

وسابق إصرار
)٣(

.  
لھ تأثیر على الفعل  COVID-19 إن فیروس كورونا المستجد: وصفوة القول

لح أن یكون القتل بھ أو نقلھ والجریمة لأنھ یعد قاتلاً بطبیعتھ كونھ مادة، وعلى ذلك یص
إلى الغیر وسیلة قتل عمد، لأنھ لا یشترط أن یكون الفعل المكون للسلوك الاجرامي في 
جریمة القتل قاتلاً بطبیعتھ، وإنما یكفي أن یكون ھذا الفعل صالحاً لإحداث الوفاة في 
 ضوء الظروف التي عاصرت ارتكابھ، فھذه الظروف تتمثل فیھا عوامل ذات آثار
محتملة، وإضافة ھذه الآثار المحتملة إلى الفعل ھي التي تحدد صلاحیتھ لتكوین الركن 

المادي للقتل 
)٤(

.  
فنقل الفیروس في زمن الوباء وازدیاد أعداد المصابین بھ لدرجة أن تكون 

یؤدي إلى أن یحول فیروس كورونا  - كما قلنا-المستشفیات غیر قادرة على استیعابھم
إلى وسیلة قاتلة بطبیعتھا، فضلاً عن تكییف الفیروس على أنھ  COVID-19 المستجد

 مواد سامة تتفاعل مع خلایا الجسم وتقضي علیھا
)٥(

.  

  الفرع الثاني
  COVID-19 النتیجة الإجرامیة في جریمة القتل العمد بفیروس كورونا المستجد

والذي  یقصد بالنتیجة الإجرامیة بصفة عامة الأثر الناجم عن السلوك الإجرامي،
یعتد بھ المشرع في البنیان القانوني للجریمة، وبترجمة ھذا المفھوم في جریمة القتل، فإن 

                                      
عبد الوھاب عمر البطراوي، علم . لمزید من التفصیل حول تعریف السموم وأنواعھا راجع د )١(

  .وما بعدھا ٣٤، ص ٢٠٠٥، مطبعة شركة العین، عمان، ٥الطب الجنائي والسموم، ط
داوي، موقف القتل عمداً بكورونا، جریدة الوطن المصریة، مصطفى السع. حسن سند ود. د )٢(

  ؛ عمر المعاش، جریمة نقل عدوى فیروس كورونا محاولة للتكییف الجنائي٢٠٢٠یونیو  ٨الاثنین 
 www.hespress.com/opinions/474440.html 

  ھبة برس، المسؤولیة الجنائیة عن نقل فیروس كورونا  )٣(
www.ar.hibapress.com/data/ss-21602.html 

  .١٠٩فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص . د )٤(
  .٢١٨محمود عمر محمود، مصدر سابق، ص . د )٥(
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جریمة قتل دون أن ینجم عن  النتیجة الإجرامیة تتجسد في وفاة المجنى علیھ، ولا یتصور
السلوك الإجرامي وفاة المجنى علیھ، ویرجع ذلك لسبق اعتبار جریمة القتل من الجرائم 

فالوفاة ھي النتیجة الإجرامیة التي قصدھا الجاني بفعلھ الإجرامي، وقد ) ١( نتیجةذات ال
تقع النتیجة عقب النشاط الإجرامي مباشرةً، وقد یتراخى حدوثھا زمناً دون أن یؤثر ذلك 
على مسؤولیة محدثھا عن قتل عمدي، وكل ما یشترط لقیام ھذه المسؤولیة وجود رابطة 

كما لا یتطلب المشرع إثبات ) ٢( جرامي وبین النتیجة الإجرامیةالسببیة بین النشاط الإ
الوفاة بطریقة معینة، بل یجوز إثباتھا بجمیع الطرق، بما في ذلك القرائن، فیكفي أن یقوم 
الدلیل على قتل إنسان ما حتى وإن كانت شخصیتھ مجھولة، كما أن وجود جثة المجنى 

  ).٣( المحاكمة وإقامة المسؤولیة بحق القاتل علیھ أو تقدیم شھادة بوفاتھ لیس من شروط
أي  -و تتحقق جریمة القتل بفیروس كورونا المستجد بإزھاق روح المجنى علیھ 

للمعیار التقلیدي بتوقف عضلة القلب عن العمل، وبالتالي  وتتحقق الوفاة وفقاً  -وفاتھ 
جذع المخ عن العمل  توقف الدورة الدمویة، أما المعیار الحدیث فإنھ یحدد الوفاة بتوقف

حتى لو كانت خلایا القلب أو الرئة تؤدي عملھا اصطناعیاً، وذلك لأن خلایا المخ عندما 
تتوقف لا یمكن علاجھا بأیة وسیلة طبیة، بعكس القلب الذي یمكن إعادتھ للعمل 
بالصدمات الكھربائیة أو بتدلیك عضلة القلب، وعلى العكس من ذلك قد تتوقف كل 

 عن العمل ما عدا خلایا المخ، فتظل ترسل ذبذبات كھربائیة یلتقطھا جھازأعضاء الجسم 
طبي وقد یكون المریض عندھا موضوع على جھاز التنفس الاصطناعي، أو الانعاش 

  ).٤( الصناعي، وھذا ما یسمى بالموت الإكلینیكي
بب لا وذلك بأن أوقف نشاط الجاني أو خاب أثره لس) الوفاة(أما إذا لم تتحقق النتیجة 

دخل لإرادتھ فیھ، فإن الجریمة تكون شروعا في القتل إذا ما توافر القصد الجنائي لدیھ، 
من قانون العقوبات البحریني ) ٣٦(وقد عرف المشرع البحریني الشروع بمقتضى المادة 

أن یأتي الفاعل بقصد ارتكابھا عملاً من شأنھ أن یؤدي مباشرة إلى اقترافھا وذلك (بأنھ 

                                      
  .٣٩محمود احمد طھ، مرجع سابق، ص . د )١(
، دار الجامعة الجدیدة، ٥محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، ط. د )٢(

٢٠٠٥،٣٩٨.  
إذا اقر أحد المتھمین بارتكاب جریمة القتل واعترف (وفي ھذا تقول محكمة التمییز العراقیة  )٣(

أحدھما بإلقاء جثة القتیل في النھر، فإن تلك الدلائل مع إفادة والد المجنى علیھ تكفي لإحالة ومحاكمة 
في  ١٩٦٥\ت\٥٢٩التمییز،قرار محكمة  .)المتھمین في جریمة القتل وإن لم یعثر على جثة القتیل

، ١٩٦٥قضاء محكمة تمییز العراق، المجلد الثالث، القرارات الصادرة سنة ،١٩٦٥حزیران  ٢٢
  .٤٩٧،ص ١٩٦٩بغداد، 

؛ ٢١و  ٢٠عبد الوھاب عمر البطراوي علم الطب الجنائي والسموم، مرجع سابق، ص . د )٤(
ة، وزارة التعلیم العالي والبحث ضیاء نوري حسن، الطب القضائي وأدب المھنة الطبی. وكذلك د

  .٢٧٥، ص ١٩٨٠العلمي، بغداد، 
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والشروع أو كما یطلق علیھ في بعض الأحیان بالجریمة الناقصة لھ ) ١( ...)مإذا لم تت
  :صورتان

وتسمى الجریمة الموقوفة أو الشروع الناقص، ومضمونھ أن  : الصورة الأولى
الفاعل إذ یباشر بارتكاب الأفعال التنفیذیة المكونة للجریمة بغیة تحقیق نتیجتھا التي 

عن إرادتھ یوقف الاستمرار بأفعالھا، كمن یحاول  قصدھا، إلا أنھ ولأسباب خارجة
الاعتداء على آخر، إلا أن الأفعال التنفیذیة المكونة للجریمة تتوقف لحضور الشرطة مثلاً 
أو لظرف ملجيءً خارجيً أو أي طارئ یحول بینھ وبین الاستمرار بفعلھ، وھو ما یمكن 

 ). ٢(أن نطلق علیھ بالتوقف غیر الإرادي
 الصورة من الشروع في جریمة القتل بفیروس كورونا المستجدوتتحقق ھذه 

COVID-19  بأن یقوم الجاني بوضع لعابھ على أزرار المصعد لغرض نقل الفیروس
إلى المجنى علیھ فور لمس أزرار المصعد، إلا أن المجنى علیھ یقوم برش مطھر على 

عند نسبة كحول إذ إنھ یموت  -أزرار المصعد قبل الضغط علیھا، فیموت الفیروس
أو أن یستعمل عازل في عملیة الضغط على أزرار المصعد، فلن ینتقل إلیھ -%٧٠

 ).٣(الفیروس أصلاً 
للشروع فیعبر عنھا بالجریمة الخائبة أو الشروع التام  :أما الصورة الثانیة

ومضمونھ أن الفاعل یقوم بارتكاب كامل الأفعال التنفیذیة المكونة للركن المادي 
ولكن نتیجتھا مع ذلك لا تتحقق، كمن یطلق على آخر عدة اطلاقات من مسدسھ  للجریمة،

بغیة قتلھ ولكنھا جمیعاً لا تصیبھ، فالفاعل في ھذا المثال قام بجمیع الأعمال التنفیذیة 
للقتل ولكنھا خابت ولم تتحقق النتیجة التي قصدھا الفاعل، ولذلك نكون أمام شروع تام، 

ذه للفاعل في تحقق النتیجة التي قصدھا من ارتكاب أفعالھ فقد وأنھ بسبب خیبة الأثر ھ
  ).٤( بالجریمة الخائبة سمیت جریمة الشروع التام ھذه

 وتتحقق ھذه الصورة من الشروع في جریمة القتل بفیروس كورونا المستجد
COVID-19  بقیام الجاني بنقل الفیروس إلى المجنى علیھ إلا أن الرعایة الطبیة

تعالج الأعراض المتعلقة بالفیروس واستطاعت أن تجعل أجھزة الجسد في  استطاعت أن
حالة عمل مستمر، مثل أجھزة التنفس الاصطناعي وتنشیط الكلى والكبد حتى تقوم 
الأجھزة المناعیة في الجسم بتصنیع الأجسام المضادة للقضاء على الفیروس، أو أن یصل 

ویتناولھ المجنى علیھ ویشفى من العلم الى مصل یستطیع القضاء على الفیروس 

                                      
البدء بتنفیذ فعل بقصد ارتكاب جنایة أو جنحة إذا أوقف أو خاب (وھناك من عرف الشروع بأنھ  )١(

من ) ٤٥(من قانون العقوبات العراقي، والمادة ) ٣٠(المادة ). أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا
  .من قانون العقوبات الأردني) ٦٨(ت المصري، والمادة قانون العقوبا

، دار ٤٥٠ضاري خلیل محمود، الشروع في الجریمة، دراسة مقارنة، الموسوعة الصغیرة،. د )٢(
  .٢٢، ص٢٠٠١الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

  .٢١٩محمود عمر محمود، مرجع سابق، ص . د )٣(
  .٢٣ضاري خلیل محمود، مرجع سابق، ص. د )٤(
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المرض، واستقر الفقھ والقضاء على العقاب على ھاتین الصورتین تحت وصف الشروع 

في الجریمة 
)١(

.  
ولا یمكن سماع المتھم إذا ما دفع بالاستحالة، أي استحالة أن یؤدي سلوكھ إلى 

منھ ضروري إصابة الغیر بعدوى الفیروس، لأنھ یكفي أن یعتقد الجاني بأن ما صدر 
لتحقیق النتیجة الإجرامیة بنقل الفیروس، وبصرف النظر عن الظروف التي ارتكبت فیھا 

وھذا الرأي یمكن تطبیقھ إذا ما ثبت ) النتیجة(الجریمة والتي حالت دون وقوع الجریمة 

بأن ھذا الفیروس قاتل بحد ذاتھ 
)٢(

.  
أن یثار التساؤل الآتي أیضاً في وارتباطاً بالاستحالة التي نوھنا الیھا قبل قلیل، یمكن 

ما ھو الحكم لو أن الجاني قد تعمد نقل العدوى أو أخطأ ونقل الفیروس : مثل ھذه الأحوال
؟ فھل تقع COVID-19 إلى شخص ھو بالأصل مصاب بفیروس كورونا المستجد

  الجریمة وتتحقق المسؤولیة عنھا أم لا أثر لھذا الفیروس علیھا بعد ذلك؟
في قانون العقوبات المقارن بأنھ لا  -قیاساً على الأحكام العامة  -نستطیع القول

كما یذھب  -والسبب في ذلك  - مسؤولیة ولا جریمة على من قام بنقل الفیروس إلى الغیر
أن جسم الإنسان المصاب ینتج آلاف الفیروسات یومیاً  -جانب كبیر من الفقھ الجنائي 

أو عدة فیروسات من الخارج  كون الجسد كوٌن وبالتالي لا یؤثر فیھ نقل فیروس واحد 
الأجسام المضادة للفیروس وتعرف علیھ وأخذ مناعتھ منھ، وأصبح الجسد مشبعاً غیر 

قابل لاستقبال الفیروس أصلا
)٣(

.  
ویذھب أنصار ھذا الرأي في معرض دفاعھم عنھ إلى أن ھذه الحالة تتشابھ، بل 

إطلاق النار على إنسان میت، فلا یسأل الجاني تتطابق تماماً في جریمة القتل عندما یتم 
عن جریمة القتل العمد، بل نكون أمام وجھ من أوجھ الاستحالة في تحقیق النتیجة 
الإجرامیة، ونكون أمام ما یعرف بالجریمة المستحیلة لتخلف موضوعھا، وھو محل 

أثر على الفعل الجریمة، فلا نكون أمام جریمة قتل، وبالتالي لا یكون لھذا الفیروس من 

ولكن یمكن أن نكون امام اوصاف اخرى للفعل
)٤.(

  

                                      
  .٣٨٥محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص . د )١(
  .١عمار الحنیفات، مرجع سابق، ص. د )٢(
  .٤٩جمیل عبد الباقي، القانون الجنائي والإیدز، مرجع سابق، ص . د )٣(
محمد شنٌھ، قانون العقوبات . ؛ د١١٢ضاري خلیل محمود، الشروع، مرجع سابق، ص . د )٤(

  .١٠٣، ص ٢٠٠٣ة البحرین، ، جامع١البحریني، القسم العام، ط
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ولكن مع ذلك ذھب المشرع البحریني-وھذا الرأي محل اعتبار
)١(

الى خلاف ھذا  
الجریمة (الرأي، وعاقب على الاستحالة وانزلھا بمنزلة الشروع في صورتھ الثانیة 

سلوك الاجرامي بكاملھ، وأن ،حیث یرى مناصرو ھذا الاتجاه ان الجاني اتى ال)الخائبة
عدم تحقق النتیجة، لم یكن بفضلھ، بل یرجع الى اسباب لا علاقة لھ بھا، ومن ثم فھو 
بفعلھ قد عبر عن ارادتھ الشریرة وافصح عن خطورتھ الاجرامیة مما یستوجب معھ 

اخضاعھ لعقوبة الجریمة التي كان ینوي اقترافھا
)٢(

ویرون انھ لا مجال للتفرقة بشأن .
سواءً كانت مطلقة، نسبیة، مادیة، او (ستحقاق الجاني للعقوبة بین انواع الاستحالة ا

ولا حتى بین انواع الشروع، اذ أن الجریمة لم تتم لان الظروف المحیطة بھا لم ) قانونیة
تسمح بذلك، كما لو قام الجاني بوضع لعابھ معتقداً انھ مصاب بارتفاع درجة الحرارة 

على ادوات او جسد المجني علیھ -ي ولیس فایروسي لتشابھ الاعراضنتیجة التھاب بكتیر
الیھ، فالجاني ھنا  COVID-19 بقصد قتلھ او نقل العدوى بفایروس كورونا المستجد

كان یبذل قصارى جھده لاقترافھا، وتلك الظروف جمیعھا تشترك في انھا تحول دون 

 تحقق النتیجة
)٤).(٣(

  

  الفرع الثالث
بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة في جریمة القتل العمد العلاقة السببیة 

  COVID-19 بفیروس كورونا المستجد

لا یكفي لتكوین الركن المادي في جریمة القتل العمد مجرد توافر النشاط أو السلوك 
الإجرامي، والنتیجة المعاقب علیھا، بل یجب توافر علاقة سببیة بین فعل الاعتداء على 

و فعل القتل ووفاة المجنى علیھ أو إزھاق الروح وإذا انتفت علاقة السببیة الحیاة أ
اقتصرت مسؤولیة مرتكب الفعل على الشروع في القتل، فعلاقة السببیة إذًا ھي الصلة 

                                      
إذا كانت جمیع الأعمال التي ترمي : (من قانون العقوبات البحریني على أنھ ) ٤٠(تنص المادة  )١(

إلى اقتراف الجریمة قد تمت دون أن تفضي إلى نتیجتھا عوقب الفاعل بعقوبة الجریمة التي 
لجریمة التي قصد الفاعل ارتكابھا إذا استحال تحقق ا: (منھ على أنھ ) ٤١(وتنص المادة ...). قصدھا

وبھذا أیضا أخذ المشرع العراقي ). لقصور الوسیلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبیق أحكام الشروع
  .١٩٦٩ًلسنة ) ١١١(من قانون العقوبات رقم ) ٢\٣٠(بموجب المادة 

  .١٠٤محمد شنٌھ، قانون العقوبات البحریني، مرجع سابق، ص . د  )٢(
، مطبعة جامعة القاھرة، ٩ود مصطفى، شرح قانون العقوبات ،القسم العام،طمحمود محم. د )٣(

  .٣١٨، ص ١٩٧٥
إلى أن ھذا البحث تناول الكیان القانوني لجریمة القتل العمد و مدى أثر فایروس  و نود الاشارة )٤(

سطتھ، و كورونا المستجد علیھا و الأثر الذي قد یرتبھ على عقوبة ھذه الجریمة، إذا ما ارتكبت بوا
البتالي سیقتصر بحثنا على ذلك، و نعتقد أنھ لا حاجة للخوف في مفھوم المسؤولیة الجنائیة و 

  .شروطھا وو أسباب تحققھا لعد علاقتھا بموضوع البحث
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التي تربط بین النشاط والنتیجة وھذا ما یسمى بالإسناد المادي أو السببیة المادیة، أي 

إنسان معیننسبة النتیجة الاجرامیة إلى 
 )١.(

  
ویعد قانون العقوبات البحریني من التشریعات التي نصت على معیار أو ضابط 

لا تنقطع صلة السببیة إذا أسھمت : (منھ على الآتي) ٢٣(المادة  لعلاقة السببیة، إذ تنص
مع سلوك الفاعل في إحداث النتیجة أسباب أخرى ولو كان یجھلھا سواءً كانت سابقة أو 

  .حقة لسلوكھ وسواءً كانت مستقلة أو غیر مستقلةمعاصرة أو لا
ومع ذلك فإن ھذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غیر مألوف وكافٍ 

  ).بذاتھ لإحداث النتیجة، وفي ھذه الحالة یقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفھ فعلاً 
ب بحیث تسند ویتضح من ھذا النص أن المشرع البحریني تبنى نظریة تعادل الاسبا

لا یعاقب الفاعل عن جریمة (النتیجة إلى كل سلوك ساھم في تحققھا وكان ضروریاً لھا 
لا تنقطع ھذه السببیة بتدخل أسباب أخرى ولو كان یجھلھا، (و) مالم تكن نتیجة لسلوكھ

  .)وسواءً كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكھ
خاصةً كونھا غیر عادلة بحیث تحمّل  محل نقد) تعادل الاسباب(ولما كانت النظریة 

المرء نتیجة أفعال غیره ولو كان یجھلھا، حاول المشرع البحریني تفادي ھذا العیب، 
ومع ذلك فإن ھذه الصلة تنقطع : (فأضاف في الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة الآتي

وإن كانت  )إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غیر مألوف وكافٍ بذاتھ لإحداث النتیجة
ھذه الفقرة تقلص من العیب الذي یعتري ھذا النھج إلا أنھا لا تزیلھ كلھ، فالاعتراف 
بانقطاع السببیة لتدخل السبب غیر المألوف والكافي بذاتھ لإحداث النتیجة یراعي الطبیعة 
 البشریة للفرد، بحیث لا یمكنھ أن یتوقع إلا الأشیاء المألوفة ولا یمكنھ تحمل ما لا طاقة

لھ  بھ 
)٢(

إلا أن قصور ھذا التصحیح على الأفعال اللاحقة وحدھا دون السابقة  
والمعاصرة ودون اشتراط توقعھا العقلي من طرف الجاني أو إمكانھ ذلك، أبقى على 

المشكلة كما ھي ویظل اتجاه المشرع في ھذه المسألة محل نقد شدید 
)٣(

.  

                                      
ماھر عبد شویش وآخرون، نظریة تعادل الأسباب في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة . د )١(

ویقابل . ١٤، ص ٢٠٠١، الحامد للنشر والتوزیع،عمان،١یعة الإسلامیة، طفي قانون العقوبات والشر
ذلك الإسناد المعنوي أو السببیة المعنویة والتي تعني نسبة الجریمة إلى شخص متمتع بالأھلیة 
المطلوبة لتحمل المسؤولیة الجنائیة، أي یتمتع بتوافر الإدراك وحریة الاختیار، والأثر الوحید لھذا 

رؤوف عبید، السببیة في . د. ھ إذا انتفى ترتب على انتفائھ عدم إمكان المساءلة الجنائیةالاسناد أن
  .٣،ص ١٩٧٤، دار الفكر العربي، ٣القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة،ط

ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا ۚ لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتَ (قال تعالى  )٢( نَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِْ لاَ یُكَلِّفُ اللهَّ سَبَتْ ۗ رَبَّ
نَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلیَْنَا إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلنَِا ۚ رَبَّ  لْنَا مَا لاَ نَسِینَا أوَْ أخَْطَأنَْا ۚ رَبَّ نَا وَلاَ تُحَمِّ

ا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَ  سورة البقرة، ) مْنَا ۚ أنَْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ طَاقَةَ لنََا بِھِ ۖ وَاعْفُ عَنَّ
  .٢٨٦الآیة 

  .٦٥محمد شنٌھ،  قانون العقوبات البحریني، مرجع سابق، ص . د )٣(
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سببیة بین النشاط الإجرامي وبین ویتطلب القضاء البحریني وجوب توافر علاقة ال
النتیجة، فھي أحد العناصر المكونة للجریمة، التي یترتب على تخلفھا عدم قیام الركن 
المادي، وبالتالي انعدام الجریمة، وقد استقر قضاء محكمة التمییز في مملكة البحرین 

على توافرھا حكماً على اعتبار أن الحكم الذي یغفل بیان علاقة السببیة أو لا یقیم الدلیل 

قاصر التسبیب مما یستوجب نقضھ 
)١( .  

أما تقدیر توافر علاقة السببیة فیعتبر من المسائل الموضوعیة التي ینفرد قاضي 
الموضوع بتقدیرھا فمتى فصل في شأنھا إثباتاً أو نفیاً فلا رقابة لمحكمة التمییز علیھ 

ما انتھى الیھ مادام قد اقام قضاؤه، في ذلك على أسباب تؤدي إلى 
)٢(

وھو ما یقتضي فیھ  

بیانھا على نحو كاف 
)٣( .  

ویبدو أن معیار التوقع والاحتمال ھو الضابط الأساسي للسببیة، فضلاً عن 
الملابسات الطبیعیة التي قد تصاحب فعل الجاني، فإنھا لا تقطع عادة العلاقة السببیة بین 

السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة 
)٤(

لو تشاجر مسافران في باخرة وطعن  ، كما 
أحدھما الآخر بقصد قتلھ وأحدث في جسمھ جرحاً، ثم ھبت عاصفة أغرقت الباخرة 
ومات المجنى علیھ غرقاً، وثبت أن موتھ غرقاً كان مؤكداً، ولو لم یكن مصاباً بالجرح 

تصر الذي أحدثھ الجاني، فإن الجاني لا یكون مسؤولاً عن قتل المجنى علیھ وإنما تق
مسؤولیتھ عن مجرد الشروع في القتل لانعدام علاقة السببیة بین سلوكھ الإجرامي 

والنتیجة التي حصلت بوفاة المجنى علیھ
)٥(

 .  
وأصیب  COVID-19 وعلیھ لو قام الجاني بنقل عدوى فیروس كورونا المستجد

د المصابین المجنى علیھ وتوفي نتیجة عدم إمكانیة المنظومة الصحة استقبالھ لكثرة أعدا
إلى مرحلة الوباء وھو ما لا قد یحدث في الحیاة  - كما ھو علیھ الآن  -ووصول المرض

الطبیعیة، فضلاً عن عدم وجود بروتوكول علاجي للمرض حتى اللحظة، فإن ذلك لا یعد 
لسھولة انتشاره ) الجائحة(قاطعاً لعلاقة السببیة، كون وصول الفیروس إلى مرحلة الوباء 

                                      
، ٢،القاعدة رقم ١٩٩٣لسنة  ٨، الطعن الجزائي رقم ١٩٩٤ینایر  ٢٣محكمة التمییز، جلسة  )١(

، ص ١٩٩٤صادرة من محكمة التمییز، السنة الخامسة من ینایر الى دیسمبر مجموعة الأحكام ال
٧٤٣.  

إن تقریر توافر رابطة السببیة من سلطة محكمة الموضوع : (وفي ذلك تقول محكمة التمییز  )٢(
 ٢٥محكمة التمییز جلسة ). مادام تقدیرھا سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولھا أصلھا في الأوراق

،مجموعة الأحكام الصادرة من ١٠،القاعدة رقم ١٩٩٤لسنة  ٩،الطعن الجزائي رقم ١٩٩٤سبتمبر 
  .٧٧٨، ص ١٩٩٤محكمة التمییز، السنة الخامسة من ینایر الى دیسمبر 

،مجموعة الأحكام الصادرة من ١٣، القاعدة رقم ١٩٩٩أكتوبر  ١٠حكم محكمة التمییز، جلسة  )٣(
  .٧٤٩، ص ١٩٩٩ر إلى دیسمبر محكمة التمییز السنة العاشرة من ینای

، ص ١٩٧٨،دار الفكر العربي، ٧رؤوف عبید، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ط. د  )٤(
٣٦.  

، مطبعة الفتیان، بغداد ١أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط. د  )٥(
  .١٧٤، ص ١٩٩٨
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ل المجرى العادي لمثل ھذا النوع من الفیروسات والتي من الطبیعي معھا أن یعد من قبی
  . أقوى الأنظمة الطبیة في العالم عن استیعابھا -كما نلاحظ الیوم  -تعجز

أن إھمال المجنى علیھ في العلاج إھمالاً : وفي ذلك قررت محكمة النقض المصریة
ج الطبي كلیةً من یكون في بیئتھ لا یؤمن عادیاً متوقعاً من أمثالھ، أو أن یمتنع عن العلا

بفائدتھ ودون تعمد المجنى علیھ تسويء مركز المتھم برفض المداواة المعتادة المعروفة 

لا یقطع العلاقة السببیة 
)١(

.  
 أنھ في اعتبار منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كورونا المستجد: وصفوة القول

COVID-19  ي ظل عدم وجود بروتوكول علاجي ناجع لھ وباءً عالمیاً، وف ٢٠٢٠عام
حتى الآن، فضلاً عن انھیار المؤسسات الطبیة في أكبر اقتصادیات دول العالم وعدم 
قدرتھا على احتواء المرض، فإن عدم إقدام المجنى علیھ على العلاج بعد الاعتداء علیھ 

وامل الشاذة أو غیر بقتلھ أو بنقل العدوى بفیروس كورونا إلیھ، لا یعد ذلك من قبیل الع
المألوفة التي تقطع العلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة وبالتالي فإن 
الجاني یكون مسؤولاً عن جریمة القتل العمد بھذا الفیروس، حتى لو رفض المجنى علیھ 

یض أو أو عدم استطاعتھ العلاج، ویعد كذلك من العوامل المألوفة كون المجنى علیھ مر
ضعیف البنیة أو صغیر السن أو كبیر السن أو أن كان مرضھ ساعد في الوصول إلى 

ھذه النتیجة
 )٢( .  

                                      
أكرم نشأت . مشار الیھ لدى د.١٩١ص  ٢٧س  مجموعة الاحكام ١٩٧٦\٢\٩نقض في  )١(

إذا كان العلاج الطبي غیر : (كما قضت محكمة النقض المصریة. ٧٥إبراھیم، المرجع السابق، ص 
مضمون بدرجة تغري الانسان العادي بالإقدام علیھ، فإن المجنى علیھ لا یكون مطالباً بھ، كذلك 

من آلاماً شدیدة، فإن امتناع المجنى علیھ أو ذویھ الشأن اذا كان العلاج ینطوي على خطورةً او یتض
مارس  ١٧نقض  .)عن قبولھ لا یؤثر في علاقة السببیة بین نشاط الجاني والنتیجة النھائیة

مجموعة  ١٩٧٣نوفمبر  ٢٦،ونقض  ٣٤٥ص  ٧٤رقم  ٢٠،مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٩
  .٢٢٠ص  ٧٢رقم  ٢٤أحكام النقض س 

دیسمبر  ١٠نقض .٧٣٤ص  ١٧١رقم  ٢١وعة أحكام النقض س مجم ١٩٧٠مایو  ٢٤نقض  )٢(
، مجموعة أحكام ١٩٥٦یونیو  ٤نقض .٩٠١، ص ١٨٧، رقم ٢٩مجموعة أحكام النقض، س  ١٩٧٨

   .٨٣٥، ص ٢٣١،رقم ٧محكمة النقض، س 
-٥ن جلسة  ٩٣٠، وكذلك طعن رقم ٢٣محمود عمر محمود، مرجع سابق، ص . مشار الیھا لدى د

م ن س  ٣٥س  ١٩٦٥-١٠-٤جلسة  ٧٣٧،وطعن رقم ٩٦٥، ص ١٨٧رقم ، ق ٣١، س ١٩٨٠-١١
محمود أحمد طھ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع . مشار الیھا لدى د ٦٢٢ص .ق ١٦

  .٥٣و  ٥٢سابق، ص 
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  اطب اث

  COVID-19 ارن اوي ر ال اد روس ورو اد

لا یكفي لقیام الجریمة قانوناً مسآءلة فاعلھا جنائیاً مجرد ارتكاب مادیات الجریمة 
تمثلة في عناصر الركن المادي، بل ینبغي أن یتوافر لدى الجاني قدراً من الخطأ أو الم

الإثم وھو ما اصطلح على تسمیتھ بالركن المعنوي، فلا جریمة إذا دون خطأ مھما كانت 

النتائج التي تمخضت عنھا 
)١(

إن المسؤولیة الجنائیة للفاعل ترتكز : ومن ھنا یمكن القول 
بر سبباً في تحقیق النتیجة المحظورة قانوناً، وتوافر صلة نفسیة بین على إتیان سلوك یعت

الفاعل والنتیجة بحیث یمكن نعت السلوك الواقع من ھذا الفاعل بأنھ سلوك خاطئ أو 

مؤثم، فارتكاب مادیات الجریمة یكفي لذاتھ إذا لمساءلة فاعلھا جنائیاً 
)٣)(٢(

.  
إنما تستمد ھذه الصفة من اتجاھھا إلى  والخطأ ھو تجسید لإرادة إجرامیة، والإرادة

غرض غیر مشروع، ویتمثل في المادیات غیر المشروعة، الفعل ونتیجتھ، بعبارة أخرى 
أن الإرادة تستمد صفتھا الإجرامیة بسبب اتجاھھا على نحو یخالف أمر المشرع ونھیھ، 

الجریمة ومن ثم فالركن المعنوي یتمثل في الصلة بین نفسیة الجاني وبین مادیات 
)٤(

.  
  

إحداھما جسیمة ھي القصد الجنائي وبھ تكون الجریمة : ولھذا الخطأ صورتان
عمدیة، والثانیة أقل جسامةً وھي الخطأ غیر العمدي، وبھ تقوم الجرائم غیر العمدیة، 
والأصل في العقاب یكون على العمد، ولا عقاب على الخطأ إلا إذا وجد نص خاص 

وعلیھ فحیث یجرم القانون فعلاً بغیر بیان الركن المعنوي لزم توافر القصد یقضي بذلك، 

                                      
،ص ٢٠٠٠سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة، . د  )١(

٥١٣.  
عبد شویش الدرة، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الكتب للطباعة والنشر،  ماھر. د  )٢(

  .٢٩٣، ص ١٩٩٩جامعة الموصل، 
ولم یكن الأمر كذلك في التشریعات القدیمة التي سادت في عصور بعیدة، إذ كانت المسؤولیة  )٣(

دون حاجة إلى بحث مدى  الجنائیة مسؤولیة مادیة أو موضوعیة تقوم بمجرد اقتراف السلوك المادي
  .توافر الخطأ لدى مرتكب ھذا السلوك

نضال یاسین الحاج حمو العبادي، المسؤولیة الجنائیة في القانون العراقي والبحریني، مرجع سابق . د
  .١، ھامش ١٥، ص 

محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة . لمزید من التفصیل انظر د  )٤(
وما  ١١، ص ١٩٨٨، دار النھضة العربیة، ٣قارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، طتأصیلیة م

  .بعدھا
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)١(
ھذه قاعدة عامة لم ترد بمقتضى نص في القانون ولكنھا مفھومة في العمل، وقد . 

  ).٢( )وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَِّ خَطَأً : (سجلھا القران الكریم في قولھ تعالى
، وھذان العنصران یمتدان )العلم والإرادة(قصد الجنائي على عنصرین ویقوم ال

  .لیشملا كل الوقائع التي تتكون منھا مادیات الجریمة
وقد أخذ المشرع البحریني بمضمون نظریة العلم من خلال تعریفھ للقصد الجنائي 

فھا الفاعل تكون الجریمة عمدیة إذا اقتر: (من قانون العقوبات بقولھ) ٢٥(بموجب المادة 
ثم ألحق المشرع في الشق الأخیر من ...) عالماً بحقیقتھا الواقعیة وبعناصرھا القانونیة

وتعتبر الجریمة (النص المذكور القصد الاحتمالي وعدّه بحكم العمد، حین نص على أنھ 
..) عمدیة كذلك إذا توقع الفاعل نتیجة إجرامیة لفعلھ فأقدم علیھ قابلاً المخاطرة بحدوثھا

وبذلك یكون المشرع البحریني بالإضافة إلى تبنیھ نظریة العلم مدّ أمر فكرة القصد 
، ولعل .الاحتمالي صراحةً وجعل منھا أصلاً عاماً ساوى بین حكمھ وحكم العمد المباشر

ھذه المساواة ھي التي دفعتھ إلى تبني نظریة العلم التي تعرف القصد بأنھ إیراد الفعل 
ح من ھذا التعریف أن المشرع البحریني قد اعتنق نظریة العلم وتصور النتیجة، ویتض

باعتباره أحد عنصري القصد الجنائي، إلا أن ھذا لا یعني أنھ قد أھمل الإرادة، فالإرادة 

ھي جوھر القصد الجنائي والعلم ھو وعاؤھا الذي لا تتصور من دونھ 
)٣(

.  
  

یصح أن  COVID-19 وحیث إن القتل أو نقل العدوى بفیروس كورونا المستجد
یكون جریمة عمدیة، ویكون لھذا الفیروس أثر في قیامھا، لذا فیلزم أن یتوافر فیھا ھذان 

  :العنصران، العلم والإرادة
  

  :أولاً عنصر العلم
یشترط لتوافر القصد الجنائي أن یتصور الجاني حقیقة الشيء الذي تتجھ إرادتھ نحو 

ارتكابھ وھو ما یسمى بالعلم 
)٤(

د بھ العلمٌ بالعناصر المكونة للجریمة وتوقع ، ویقص
النتیجة ثم اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل، ولیس إرادة النتیجة وغیرھا من العناصر 

المكونة للجریمة عنصراً من عناصر القصد الجنائي
 )٥.(

  
ولما كانت إرادة السلوك أمراً مشتركاً بین العمد والإھمال فإن العلم یعد العنصر 

د الذي یمیز بینھما، فھو قاصر على العمد وحده، ومن ثم فإنھ جوھر القصد الجنائي الوحی

                                      
، المكتبة ٢فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط. د  )١(

  .٢٧٤، ص ٢٠١٠القانونیة، بغداد، 
  .٩٢سورة النساء، الآیة   )٢(
وي، الوجیز في قانون العقوبات البحریني، القسم العام، جامعة العلوم عبد الوھاب عمر البطرا. د )٣(

  .٩٨، ص ٢٠٠٨، ١التطبیقیة، ط
  .٢٦٨نضال یاسین الحاج حمو العبادي، بحوث في المسؤولیة الجنائیة، مرجع سابق، ص . د  )٤(
  .٣٣محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، مرجع سابق، ص . د  )٥(
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)١(
وقد ینصب العلم على وقائع مادیة، وقد ینصرف إلى تكییف یستمد من قاعدة قانونیة،  

مثل صفة الموظف أو صفة الزوجیة أو صفة المكان العام، وبصورة عامة فإن الوقائع 
ون سابقة على الفعل أو معاصرة لھ أو لاحقة علیھ، وھو ما یحدد التي یلزم العلم بھا قد تك

  .)٢(النموذج القانوني للجریمة كما ینص علیھ القانون 
ففي جریمة القتل لابد أن یكون الفاعل عالماً بأركان الجریمة وعناصر كل ركن، 
وبمقتضى ھذا العنصر یجب أن یكون الفاعل عالماً بأنھ یوجھ سلوكھ الإجرامي ضد 
إنسان حي، فإذا كان لا یعلم أن المجني علیھ انسان حي معتقداً أنھ میت، أو أنھ لیس 
بإنسان، فإن العلم بموضوع الجریمة ینتفي، ومن ثم ینتفي أحد عنصري القصد وھو العلم 

  .)٣(بالواقعة 
ونرى أن العلم بموضوع الجریمة أو محلھا في جرائم القتل أو نقل العدوى بفیروس 

عمداً، ھو أن یكون الجاني عالماً بأنھ یحمل فیروس وأن COVID-19 ستجدكورونا الم
سلوكھ ناقل للعدوى، أي لا بد أن یعلم الجاني بخطورة السلوك الإجرامي على حیاة 
المجني علیھ، فالطبیب الذي یعتقد أنھ یشرح جثة إنسان فارق الحیاة ثم یتضح أن 

فاة نتیجة سلوك الطبیب فإن القصد الجنائي صاحبھا لا یزال على قید الحیاة، ثم حدثت الو
لا یعتبر متوافراً لدیھ وأن أمكن نسبة الخطأ غیر العمدي الیھ، وكذلك من یقوم بتنظیف 
مسدسھ معتقداً أنھ لا یحوي أیة طلقات فإذ بالمسدس ینطلق ویصیب إنسان وتزھق روحھ 

ائھ كطریقة للتعبیر عن شدة ومن یقبّل أحد اصدق )٤(في ھذه الحالة لا یعد القصد متوافرا ً
ترحیبھ بھ دون أن یقصد نقل العدوى، فإذ بھ ینقل العدوى بفیروس كورونا، فأنھ لا یسأل 
عن قتل عمد، وكما لا بد أن یتوقع الجاني وفاة الانسان، فلا یسأل عن القتل العمد لو كان 

خصاً بعینھ، بل فعلھ مجرداً من توقع النتیجة وھي الوفاة، ولا یشترط أن یتوقع وفاة ش
المھم ھو توقع ازھاق روح إنسان، كما لا بد أن یتوقع رابطة السببیة بین السلوك 
والنتیجة، أي ان یتصور ویبني في ذھنھ أن سلوكھ سوف یؤدي إلى الوفاة دون الحاجة 

  ).٥( إلى تدخل عوامل أخرى

                                      
  .١٩٧ضال یاسین الحاج حمو العبادي، بحوث في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص ن. د )١(
فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص . د )٢(

٢٧٦.  
  .٥٨محمود أحمد طھ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص . د  )٣(
  .١٤٦رة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص ماھر عبد شویش الد. د )٤(
ماھر عبد شویش الدرة، شرح . ، وكذلك د٢٢٤محمود عمر محمود، مرجع سابق، ص . د )٥(

  . ١٤٧قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص 
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  :ثانیاً عنصر الإرادة
إلى علم الجاني بجمیع الوقائع التي  لا یقوم القصد الجنائي بالعلم وحده، بل إضافة

تقوم علیھا الجریمة یشترط أن تنصرف إرادة الجاني إلى إتیان أو تحقیق ھذه الوقائع، 
فیقتضي الأمر أن تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل أي السلوك، كما یتعین انصرافھا إلى 

فة، وھي لا تكفي فالقصد لا ینحصر في مجرد العلم، لأن العلم یعني المعر )١(النتیجة 
وحدھا لإضفاء معنى الإثم، سواءً بمفھومھ الخلقُي أم القانوني، فالعلم بالشر أو بمخالفة 
القانون لا یعد إثماً في ذاتھ، وإنما ینھض معنى الإثم حین تتجھ الإرادة إلى تحقیق ما تعلم 

  . )٢( أنھ شر أو مخالف للقانون
ن طریق وسیلة معینة، فالإرادة والإرادة نشاط نفسي اتجھ إلى تحقیق غرض ع

ظاھرة نفسیة وھي قوة یستعین بھا الإنسان للتأثیر على ما یحیط بھ من أشیاء وأشخاص، 
وھي المحرك لأنواع من السلوك ذات طبیعة مادیة تؤدي إلى تحقیق آثار مادیةً ما یشبع 

ذا النشاط بھ الإنسان حاجاتھ المتعددة، فالإرادة نشاط نفسي یصدر عن وعي وإدراك، وھ
یفترض انصراف العلم إلى الغرض المستھدف وبالوسیلة التي یستعین بھا الفاعل لبلوغ 

  .)٣(ھذا الھدف 
لا بد أن  COVID-19 وفي جریمة القتل أو نقل العدوى بفیروس كورونا المستجد

تتجھ إرادة الجاني إلى إتیان السلوك الإجرامي وھو الاعتداء على حیاة المجنى علیھ، كما 
لزم اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة وھي إزھاق روح المجنى علیھ، فلا ی

فلو كان الجاني  )٤(یسأل الجاني لو أنھ نقل العدوى تحت وطأة الإكراه أو عدم إدراك 
یحمل فیروس كورونا وھو یعلم یقینیاً أنھ مصاب بھ ومع ذلك یمتنع عمداً عن العزل 

أو عن الذھاب إلى المستشفى لتلقي العنایة الطبیة اللازمة، ویكون المنزلي الانفرادي، 
قصده من ھذا الامتناع نقل الفیروس إلى غیره لقتلھ كأن یقوم الجاني المصاب بالفایروس 
على الرغم من سبق علمھ بھذا الفیروس استعمال مجموعة كمامات أو من الأدوات 

لھا قاصداً قتلھم، أو قیامھ بوضع لعابھ بقصد توزیعھا على أشخاص آخرین لإعادة استعما
على الأماكن المعرضة للمسٌ من عامة الناس بقصد قتلھم مستغلاً بذلك سذاجة البعض أو 

في مثل ھذه الحالات یسأل الجاني المصاب والناقل للفیروس بشكل عام  )٥(صغر سنھم 

                                      
  .٣٠٣ماھر عبد شویش الدرة، الاحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص . د- )١(
  .٢٧٠نضال یاسین الحاج حمو العبادي، بحوث في المسؤولیة الجنائیة، مرجع سابق، ص . د )٢(
نضال یاسین الحاج حمو العبادي، المسؤولیة الجنائیة في القانون العراقي والبحریني، مرجع . د  )٣(

  .١٠١سابق، ص 
  .٢٢٤محمود عمر محمود، مرجع سابق، ص . د  )٤(
- ١٣اصر المسؤولیة الجنائیة للمریض الناقل للعدوى، ص عادل عامر، عن. د  )٥(

elsada.net/12366  
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وإنما على  جریمة عمدیة، ویكون لھذا الفیروس أثر لیس فقط على قیام الجریمة عن
  .)١(العقوبة، إذ یعاقب الجاني وفقاً لذلك بالإعدام 

فقانون العقوبات البحریني تضمن عقوبة مشددة في حالة ما إذا ارتأت معھ محكمة 
من قانون ) ٣٣٣(الجنایات تكییف الفعل باعتباره جریمة قتل عمد، فقد أكدت المادة 

...) یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من قتل نفساً عمداً : (العقوبات البحریني على أنھ
ھو من  COVID-19 ولوجود سبق الاصرار ولاعتبار أن فیروس كورونا المستجد

قبیل الجواھر السامة، فإن العقوبة تكون الإعدام استناداً إلى أحكام الفقرة الثانیة من المادة 
قوبة الإعدام إذا وتكون الع(...من قانون العقوبات البحریني والتي تنص على أنھ ) ٣٣٣(

فیمكن ) ، أو إذا استعملت فیھ مادة سامة او مفرقعة...أو مسبوقاً بإصرار...وقع القتل
إسباغ جنایة القتل العمد على واقعة نقل فیروس كورونا عمداً على الشخص السلیم، إذا تم 
ارتكاب الفعل بھدف إزھاق روح المجنى علیھ، ویقوم ھذا القول على أساس أن أركان 

من قانون العقوبات البحریني إذا ) ٣٣٣(یمة القتل العمد تتوافر طبقاً لنص المادة جر
حدثت وفاة المجنى علیھ نتیجة نقل الجاني العدوى إلى المجنى علیھ بفیروس كورونا 

 )٢() النتیجة(بقصد إزھاق روحھ متى توافرت رابطة السببیة بین سلوك المتھم والوفاة 
لدى المتھم عند إتیان السلوك الذي یكون من شأنھ نقل العدوى اما إذا توافر قصد القتل 

غیر أن فیروس كورونا لم ینتقل الى المجنى علیھ لسبب لا دخل لإرادة الجاني فیھ، 
من قانون ) ٣٦(توقفت مسؤولیتھ عند حد الشروع في القتل استناداً إلى أحكام المادة 

جة المطلوبة لتوافر جریمة القتل العمد أي أنھ مع عدم تحقق النتی )٣(العقوبات البحریني
في مجال القتل أو نقل العدوى بفیروس كورونا، فھنا یمكن إسباغ وصف الشروع على 

من قانون العقوبات ) ٣٧(سلوك الجاني ویعاقب بالسجن المؤبد استناداً إلى أحكام المادة 
  ).٤( البحریني

                                      
ن ٢منصف بلبولة، تكییف جریمة نقل عدوى كورونا في التشریع الجنائي المغربي، ص  )١(

www.mamlakotona.com/archives/1  
الأردني، ص  عبد الله أبو حجیلة، نقل فایروس كورونا الى الغیر جریمة یعاقب علیھا القانون. د )٢(
٤   

www.ihqaq.com/jolar  
الشروع في الجریمة ھو أن یأتي (من قانون العقوبات البحریني على أنھ ) ٣٦(تنص المادة  )٣(

الفاعل بقصد ارتكابھا عملاً من شأنھ أن یؤدي مباشرةً إلى اقترافھا وذلك إذا لم تتم، ولا یعد شروعاً 
  ).التحضیریة لھا أو محاولة ارتكابھا مجرد العزم على ارتكاب الجریمة او الأعمال

یعاقب على الشروع في الجنایات (من قانون العقوبات البحریني على أنھ ) ٣٧(وتنص المادة  )٤(
  -:بالعقوبات الآتیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  إذا كانت عقوبة الجنایة الإعدامالسجن المؤبد
  لسجن المؤبداذا كانت عقوبة الجنایة االسجن المؤقت 

فإذا كانت عقوبة الجنایة ھي السجن المؤقت عوقب على الشروع فیھا بالسجن مدة لا تزید على نص 
  .الحد الأقصى المقرر لھا أو بالحبس الذي لا تقل مدتھ عن ثلاثة اشھر
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  الخاتمة

على COVID-19 رونا المستجدبعد الانتھاء من دراسة موضوع أثر فیروس كو

  :جریمة القتل العمد، توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات نوجزھا بالاتي

  :النتائج: أولاً 

على الرغم من عدم وجود نص صریح في قانون العقوبات البحریني یجرم أو 

كییف یعاقب على القتل أو نقل ھذا الفیروس عمداً إلى الغیر بقصد القتل، فإن امكانیة ت

ھذا السلوك بالاستناد إلى القواعد العامة في التجریم والعقاب وقیام مسؤولیة الجاني إزاء 

اقتراف مثل ھذا الفعل، وأثر ھذا الفایروس على الجریمة، ھو أمر مقبول ومعقول ویمكن 

الركون الیھ، وھذا ما انتھت إلیھ جمیع الدراسات التي أثارھا ھذا الفیروس منذ ظھوره 

  . لحظةوحتى ال

یصلح أن یكون  COVID-19 وخلص البحث إلى أن فیروس كورونا المستجد

وسیلةً تتحقق بھ جریمة القتل العمد وبالتالي تنھض المسؤولیة الجنائیة لمقترفھا، ویكون 

لھ تأثیر على الجریمة، بل رأینا أن ھذه الوسیلة تم تكییفھا في الفقھ الجنائي على أنھا 

  . وسیلةً قاتلةً بطبیعتھا

كما خلصنا أیضاً إلى أن ھذه الوسیلة تعد من قبیل الجواھر السامة ومن ثم 

ینصرف أثرھا إلى العقوبة، وبالتالي إذا ما ارتكبت الجریمة بطریق العمد یصبح القتل 

  :والحالة ھذه موصوفاً مشدداً لسببین

 ھو اقتران أو ارتكاب السلوك بواسطة فیروس كورونا یفترض توافر ظرف :الأول 

  . سبق الإصرار

لا تختلف ) فیروس كورونا(باعتبار أن القتل قد حصل بمادة سامة وھي  :والثاني

  .باعتبارھا مادة سمیة -كما بیننا في ثنایا البحث-نتائج تأثیرھا على جسم الإنسان
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  :المقترحات

فنا على الرغم من أن القواعد العامة للتجریم والعقاب وقیام المسؤولیة الجنائیة تسع

 لمعالجة موضوع القتل أو نقل العدوى إلى الغیر بواسطة فیروس كورونا المستجد

COVID-19  من قانون العقوبات ) ٣٣٣(و ) ٣٧) (٣٦(وبخاصة أحكام المواد

البحریني، إلا أن ھذا لا یمنع تعدیل قانون العقوبات، وبالتحدید الفقرة الثانیة من المادة 

شدید العقوبة إذا ما وقعت جریمة القتل باستعمال ، وذلك بإضافة نص یقتضي ت)٣٣٣(

الدم الملوث أو الجراثیم او المیكروبات بما فیھا البكتیریا أو الفیروسات بأنواعھا لیصبح 

من قتل نفساً : (من قانون العقوبات على النحو الآتي) ٣٣٣(نص الفقرة الثانیة من المادة 

  .عمداً یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت

أو إذا استعملت فیھ مادة سامة، أو بنقل دم ...العقوبة الإعدام إذا وقع القتل وتكون

  ...)..ملوث أو باستعمال الجراثیم أو المیكروبات بما فیھا البكتیریا والفیروسات بأنواعھا
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